
تزامنًـا مـع الحـوار الـوطني.. موجـة جديـدة
لأحكام الإعدام في مصر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم (جنوب غرب القاهرة)،
،أعضاء جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في مصر) بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ  بمعاقبة
و سنوات لآخر، لإدانتهم في  قضية بينها محاولة اغتيال رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق،

واغتيال أمناء وأفراد شرطة.

وتعود وقائع القضية ما بين نهاية عام  والشهور الأولى من عام ، وتتمحور الاتهامات
حـول “واقعـة اغتيـال أمين شرطـة مـن قـوة إدارة البحـث الجنـائي بـالفيوم، واغتيـال أمين شرطـة مـن
قـوة إدارة الأمـن الـوطني بـالفيوم، وز عبـوة وتفجـير عـدة عبـوات ناسـفة أسـفل بـ كهربـاء الضغـط
ية على مبنى مركز شرطة أبشواي، وعلى قسم العالي بقرية أبو جندير بمركز إطسا، وإطلاق أعيرة نار
يد رئيس محكمة جنايات الفيوم بطريق الفيوم – شرطة الفيوم، ورصد سيارة المستشار طارق أبو ز
ية عليها واستهداف بدلاً منها سيارة مواطن عن طريق الخطأ نتيجة القاهرة بقصد إطلاق أعيرة نار

عدم دقة الرصد” وفق تحقيقات النيابة.

حالـة مـن القلـق تخيـم علـى الحقـوقيين بشـأن أحكـام جديـدة بالإعـدام بحـق المعـارضين منـذ عـرض
مسلسل “الاختيار ″ رمضان الماضي (أبريل/نيسان )، الذي اعتبره البعض خطابًا تحريضيًا
ومقدمة وافية للتمهيد لمزيد من تلك الأحكام التي تصفها المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة” والمخالفة

لمعايير النزاهة القضائية وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
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سياق مهم
يــأتي هــذا الحكــم بعــد تنفيــذ أحكــام الإعــدام بحــق  أشخــاص يــومي  و مــارس/آذار المــاضي، في
القضيتين المعــروفتين إعلاميًــا بـــ”ميكروباص حلــوان وأجنــاد مصر”، رغــم المناشــدات الحقوقيــة بإلغــاء
الحكـم نظـرًا لتعـرض المحكـوم عليهـم لانتهاكـات واسـعة النطـاق وفقـدان المحاكمـة أبجـديات العدالـة

والنزاهة بحسب عدد من المنظمات الحقوقية.

وقــد نفــذت مصــلحة الســجون في  مــارس/آذار  أحكــام الإعــدام بحــق عبــد الله محمد شكــري
ومحمــود عبــد التــواب مــرسي ومحمــود عبــد الحميــد أحمــد الجنيــدي وأحمــد سلامــة عشمــاوي، في
القضيــة رقــم  لســنة  كلــي جنــوب الجيزة/  لســنة  حصر أمــن دولــة عليــا،
المعروفة بقضية ميكروباص حلوان، تنفيذًا للحكم الصادر ضدهم بتأييد عقوبة الإعدام من محكمة

. أبريل/نيسان  النقض في

وفي الـ  من الشهر ذاته نفذت الأحكام بحق بلال إبراهيم صبحي فرحات ومحمد حسن عز الدين محمد
حسن وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة، في القضية رقم  لسنة  كلي جنوب الجيزة في
القضيــة المعروفــة إعلاميًــا باســم “قضيــة أجنــاد مصر”، وذلــك بعــد رفــض محكمــة النقــض الطعــون

. مايو/آذار  المقدمة من دفاع المتهمين في

القضيتـــان شهـــدتا إخلالاً واســـعًا بضمانـــات المحاكمـــة العادلـــة، “بمـــا في ذلـــك الإجبـــار علـــى الإدلاء
باعترافــات تحــت التعذيــب داخــل مقــرات الأمــن الــوطني، في أثنــاء فــترة إخفــاء المتهمين قسريًــا عقــب
القبض عليهم” بحكم البيان الصادر عن  منظمات حقوقية هي: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم والمبادرة المصرية

للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جيستس ومبادرة الحرية.

كما تتزامن تلك الموجة الجديدة من أحكام الإعدام مع انطلاق الحوار الوطني الذي من المقرر أن تبدأ
فعالياته الأسبوع الأول من يوليو/تموز القادم استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
الذي من المفترض أن تشارك فيه عدد من القوى السياسية، باستثناء التيار الإسلامي وعلى رأسه
جماعــة الإخــوان المســلمين، في ظــل انقســام حــاد بشــأن جــديته، بين مــن يشكــك في جــدوى هــذه
الخطوة التي تتعارض مع الأجواء العامة حيث استمرار الاعتقالات وأحكام الإعدامات وتعزيز سياسة

الإقصاء، وآخرين يرونها خطوة جيدة نحو الإصلاح المنشود.
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شهادة وفاة للإستراتيجية الحقوقية
في  ســــبتمبر/أيلول ، ســــادت أجــــواء مــــن التفــــاؤل الشــــا المصري بعــــد إعلان الرئيــــس
المصري إطلاق ما أسماها “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، جاء الإعلان على هامش حفل
يــة الجديــدة بالقــاهرة، حــضره العديــد مــن الشخصــيات الدبلوماســية، مبهــج داخــل العاصــمة الإدار
المصريـة والدوليـة، فيمـا اعتـبر أنصـار النظـام هـذه الخطـوة مرحلـة مفصـلية في مسـار مصر الحقـوقي في

مواجهة الانتقادات العالمية المستمرة لسجلها المشين.

وهدفت الإستراتيجية المكونة من  صفحة، بحسب ديباجتها إلى “النهوض بكل حقوق الإنسان
يــز احــترام وحمايــة كــل الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في مصر، مــن خلال تعز
والثقافيـة المتضمّنـة في الدسـتور والتشريعـات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المنضمـة إليهـا

مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز”.

وبينما كان المراقبون يؤملون أنفسهم بتغير حقيقي في ممارسات السلطات إزاء هذا الملف استجابة
لهــذا التطــور المهم الــذي كــان لــه صــدى كــبير عالميًــا حينهــا، جــاءت المواقــف والأحــداث مخيبــة للآمــال،
فالوضع لم يتغير بعد، بل على العكس تفاقم في كثير من الملفات، الأمر الذي مثل صدمة للمواطن

الذي كانت تتوق نفسه لتغير حقيقي.

منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية (مستقلة)، في تقرير رصدي لها بعد مرور  يوم فقط
 رصــدت ، ديســمبر/كانون الأول  ــدًا في علــى الإعلان عــن تلــك الإستراتيجيــة وتحدي
شخصًا تم  حالة اختفاء قسري، منهم محافظات مصرية مختلفة، و  ا فياعتقالاً تعسفي
إخفاؤهم داخل مقارّ الاحتجاز بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم
 إلى  ســـبتمبر/ أيلـــول  أشهـــر في الفـــترة مـــن  تـــدويرهم علـــى قضايـــا جديـــدة، خلال

ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

هــذا بخلاف رصــد عــدد مــن الانتهاكــات التشريعيــة الــتي صــدرت في تلــك الفــترة وتعــدها المنظمــات
 الحقوقيــــة خرقًــــا كــــبيرًا لمواثيــــق حقــــوق الإنســــان الدوليــــة، منهــــا موافقــــة البرلمــــان المصري في
، / كتوبر/تشرين الأول الماضي على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم أ
فيما يتعلق بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ليصبح قانونًا مستمرا بدلاً من أنه كان مقتصرًا
تنفيذه على عامَين فقط، كذلك التعديلات التي دخلت على قانون مكافحة الإرهاب في الأول من
ية الحق في فرض نوفمبر/تشرين الثاني  أبرزها المادة “ مكرر”، التي تعطي رئيس الجمهور
ل لـه اتخاذهـا بمـوجب المـادة  مـن عقوبـات تصـل للسـجن المشـدد علـى مـن يخـالف التـدابير المخـو

القانون ذاته.

ير ومع الإسهاب في أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين، وسط غياب لمعايير النزاهة بحسب التقار
الصادرة عن المنظمات الحقوقية، تصبح الإستراتيجية حبرًا على ورق، لا قيمة لها، إذ لم يكن لها تأثير

https://www.noonpost.com/content/42657


مطلـق علـى المشهـد إلا في بعـدها الـدعائي كــ”بروباغندا” سياسـية لتجميـل صـورة النظـام الحـاليّ أمـام
المجتمع الدولي بعد تصاعد حدة الانتقادات بسبب الانتهاكات الحقوقية المستمرة.

“محاكمة مشينة”.. هكذا وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة التي أفضت
لتأييد حكم بالإعدام على  مصريا منهم قياديون بجماعة الإخوان وجمهور

الجزيرة يعتبر أحكام الإعدام في #مصر حدث الأسبوع الأهم في
pic.twitter.com/HjOlH5oSlK سباق_الأخبار | تقرير: وليد العطار#

AJArabic) June 20, 2021@) قناة الجزيرة —

مناشدات دون استجابة
علـــى مـــدار العـــامين المـــاضيين أطلقـــت المنظمـــات الحقوقيـــة عـــددًا مـــن الحملات للمطالبـــة بوقـــف
يادة أحكام الإعدام القضائية، وآخر تلك الحملات تلك التي الإعدامات المتكررة بحق المعارضين بعد ز
أطلقتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” (غير حكومية)، أبريل/نيسان الماضي تعليقًا على تنفيذ

الأحكام بحق  أشخاص.

وقالت المنظمة في بيان حملتها التي عنونت له “أوقفوا الإعدام“: “أحكام الإعدام الصادرة في مصر
مؤخرًا، والإعدامات التي تم تنفيذها سابقًا في القضايا التي توصف بالسياسية هي نوع من الانتقام
السياسي، وبعيدة عن محاولة تحقيق العدالة عبر محاكمات عادلة بضماناتها ومبادئها التي يجب أن
يلتزم بها الجميع”، لافتة إلى إعدام  معتقلين سياسيين في مصر خلال السنوات الثمانية الماضية

هذا بخلاف  آخرين صدر ضدهم أحكام بالإعدام في انتظار التنفيذ في  قضية سياسية.

وتــرى المنظمــة أن عقوبــة الإعــدام في مصر تحــولت إلى أداة النظــام للانتقــام مــن المعــارضين والخصــوم
السياسيين، منوهة إلى أن : “كل مَن تابع المحاكمات التي أدت إلى الإعدامات في مصر وصفها بأنها
محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وأدانت جميع الجهات الدولية المعنية

الممارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات”.

ومــن أبــرز المنظمــات الــتي وقعــت علــى هــذا البيــان: منظمــة إفــدي الدوليــة ومركز الشهــاب لحقــوق
الإنسان ومؤسسة العدالة لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ورابطة
ـــة لحقـــوق ـــب والكرامـــة لحقـــوق الإنســـان ومنظمـــة الصـــوت الحر والشبكـــة المصري ـــا التعذي ضحاي
الإنسان ومنظمة تواصل لحقوق الإنسان ونجدة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس مونيتور ومنظمة

عدالة وحقوق بلا حدود ومجلس حقوق المصريين.
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وتلتزم السلطات المصرية الصمت أو التجاهل إزاء المناشدات الحقوقية بوقف الإعدامات، معتبرة أن
ذلــك تــدخلاً غــير مقبــول في اختصاصــات القضــاء المصري الــذي تــرى الحكومــة في بياناتهــا بين الحين
والآخر أنه لا سلطة عليه ولا يمكن لأحد أن يتدخل في أحكامه، يتساوى في ذلك منظمات الداخل

.والخا

حفاظا على مستقبل مصر، ولطي صفحة قديمة مظلمة وفتح صفحة جديدة
مشرقة بالامل، أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام حقه الدستوري

في عدم التصديق على أحكام الإعدام الأخيرة.

Hassan Nafaa (@hassanafaa) June 17, 2021 —

الثالث عالميًا في أحكام الإعدام
وفقًا لتقرير “منظمة العفو الدولية” الصادر في أبريل/نيسان  تحتل مصر الترتيب الثالث عالميًا
في تنفيذ الأحكام، بعد الصين وإيران، فقد ارتفع عدد الأحكام المنفذة خلال  بمعدل  أضعاف
مــا كــانت عليــه قبــل ذلــك، إذ بلغــت  حالات مقارنــة بـــ في إيــران و في العــراق و في
السعودية، فيما تشير المنظمات الحقوقية إلى أن القاهرة ربما تنافس على المرتبة الأولى مستقبلاً إذا
ما استمر التصاعد على تلك الوتيرة، هذا في الوقت الذي تنفي فيه القاهرة وجود أحكام إعدام أو

اعتقالات على خلفية قضايا سياسية.

وتعاني مصر بصفة عامة من تباين الأرقام الخاصة بعدد الإعدامات والاعتقالات، إذ لا يوجد إحصاء
رسمي بذلك وهو ما يجعل هذا الملف متأرجحًا في تقييمه العددي والكيفي بين منظمة وأخرى، ما
دفــع العفــو الدوليــة في ديســمبر/كانون الأول  للمطالبــة بــالكشف عــن الأرقــام الحقيقيــة لعــدد

السجناء والمعتقلين المعرضين لتنفيذ أحكام الإعدام، متهمة السلطات المصرية بعدم الشفافية.

ويقــول مــدير مركــز الشهــاب لحقــوق الإنســان المصري، خلــف بيــومي، إن إجمــالي أحكــام الإعــدام الــتي
نفذت في قضايا سياسية في الفترة من  وحتى  بلغت  حكمًا، تم تنفيذ الإعدام
في  منها بالفعل، بجانب  محكومًا بالإعدام، في انتظار التنفيذ في أي وقت، أما الباقي فمعظمها
أحكام غير باتة، وفي إحصاء العفو الدولية فقد بلغت أحكام الإعدام من  وحتى ، نحو

 حكمًا، تم تنفيذ الحكم في نحو  حالة والباقي في انتظار التنفيذ.

يـــق وهكـــذا.. وبينمـــا يحتفـــي المصريـــون بـــدعوات الحـــوار الـــوطني تســـتمر الســـلطات المصريـــة في طر
يـــد شكـــوك الحـــوار برمتـــه ويضعـــه في خانـــة الإعـــدامات بحـــق المعـــارضين، وهـــو التنـــاقض الـــذي يز
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ثبت أنها ما كانت إلا من أجل تجميل الصورة وصناعة

بروباغندا سياسية لمغازلة الخا أولاً وأخيرًا.

https://twitter.com/hassanafaa/status/1405375841857687553?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arabi21.com/story/1366770/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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